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تطوير النظام المالي  في سورية

وإننا نغتنم هذه المناسبة لنثني على التوجهات الاقتصادية الجديدة للقيادة السورية الحكيمة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية الفريق الدكتور بشار الاسد، والرامية الى تحقيق الإنفتاح المدروس، إقتصاديا" وماليا" وإستثماريا" ومصرفيا"، على العالم الخارجي، لا سيما على دول المنطقة العربية وفي طليعتها لبنان.

بداية، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الى مجلة "الاقتصاد والاعمال" على عقد هذا الملتقى الدولي الرامي الى التعريف بالاقتصاد السوري، وعلى دعوتها الكريمة لي للتحدث حول موضوع تطوير النظام المالي في سورية.

إن ورقة العمل التي سأقدمها ترمي الى إبراز المقومات الضرورية لتطوير النظام المالي، ليتلاءم هذا النظام مع توجهات الانفتاح الاقتصادي الهادفة لتشجيع الاستثمار وجذب رأس المال الخاص السوري والعربي والدولي للانخراط في التوظيف والتمويل ضمن الاقتصاد السوري.
وفي الواقع يشكل القطاع المالي العامود الفقري للنشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة اذ من خلاله تتم عملية التنمية الاقتصادية المرتكزة على توفير التمويل اللازم لمختلف الاستثمارات.

لذلك يرتدي موضوع تطوير النظام المالي في سورية بعدا" استراتجيا" ضمن إطار التوجهات الجديدة للاقتصاد السوري الذي يسير بخطى متدرجة، لكنها ثابتة نحو الانخراط في مسيرة اقتصاد السوق.  ومن مؤشرات هذا الاتجاه تعزيز الانفتاح على الاستثمار الخارجي المباشر، زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، التحرير المتدرج للتجارة الخارجية، إتخاذ اجراءات بإتجاه التحرير في السياسة السعرية، الانفتاح المصرفي على الخارج، تقليص تعدد اسعار الصرف المستخدمة رسميا"، وتحقيق إصلاحات في مؤسسات القطاع العام.

إن هذا الاتجاه التدريجي نحو إقتصاد السوق، تقف في وجهه تحديات يقتضي عدم الاستهانة بها، وتتطلب وضع مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية الكلية، يأتي في مقدمها تحديد دور كل من القطاع الخاص والعام في المرحلة الانتقالية المقبلة، وكذلـك التوفيق بين قواعـد اقتصاد السوق، والثوابت الاقتصادية التي تريد سورية التمسك بها، وأهمها الحفاظ على القرار الاقتصادي السوري المستقل، وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي يلبي متطلبات مصلحة التنمية في سورية، وليس متطلبات ارادات خارجية تمليها المؤسسات المالية الدولية او الاقليمية.

إن أي بحث في تطوير النظام المالي في سورية ليصبح في خدمة التنمية الاقتصادية يجب ان يرتكز على بعض المقومات الاساسية التي يمكن ايجازها بما يلي:

· تحسين المناخ الاستثماري بتوفير الاطار التشريعي المرن، والاجراءات المبسطة، والحفاظ على الاستقرار التشريعي الذي يوفر الاطمئنان للمستثمرين.

· مواصلة سياسة التصحيح المالي ودعم الاستقرار النقدي.
· تحديث وعصرنة البنية المالية التحتية وإستحداث تشريعات جديدة لاقامة سوق مال حديثة، وتنظيم عملية الاكتتاب بالاسهم والاوراق المالية.
· خلق هيئة رقابة على الاسواق المالية وتحديد صلاحيتها ودورها ومهامها، وايجاد وديع مركزي وهيئات مستقلة تتولى حل المنازعات التي يمكن ان تنشأ ضمن إطار عمليات السوق المالية.
· تشجيع الاصدارات في السوق الاولية وقيام صناديق رأس المال المجازف التي تستثمر في شركات حديثة التأسيس، بما يؤدي الى خلق وحدات إنتاجية جديدة في الاقتصاد السوري.
· وضع قواعد محاسبية الزامية تتفق مع مبادئ المحاسبة الدولية، وقواعد للافصاح المالي من قبل الشركات.
· تحديث النظام الضريبي وتضمينه، إضافة الى الاعفاءات الضريبية الموقتة لتشجيع الاستثمار، أحكاما" واضحة لمواضيع تهم المستثمرين، كنظام الاستهلاكات، وسياسة المؤونات، وتحديد الاعباء المقبولة التنزيل، وآليات الاعفاءات عند اعادة توظيف الارباح في تجهيزات وإنشاءات جديدة في المؤسسة، كما يقتضي كذلك تخفيض معدلات ضريبة الدخل على الارباح المعتمدة حاليا".
· إصلاح المالية العامة وتطوير قوانين التجارة وتبسيط الاجراءات الادارية التي تواجه المستثمرين.
· تبسيط الهيكلية المالية والضريبية.  ان فرض ضرائب كرسم الطابع، ورسوم التسجيل وما شابه يعرقل نشاطات السوق المالية ويحد من حركة التداول.
· إعادة تنشيط المؤسسات الانتاجية في القطاعين العام والخاص عن طريق إعادة الهيكلية والتحديث التكنولوجي والاداري ورفع الحمايات الجمركية عنها، وتأمين التمويل والمشورة اللازمة لها لتفعيل أعمالها.
· إعادة النظر في الوضع المصرفي القائم على ضوء التغيير الحاصل في التوجه الاقتصادي الاساسي للدولة، مما يتطلب ما يلي :
· وضع رؤية متكاملة لإصلاح مصرفي شامل يتضمن تحديد دور ومهام المصرف المركزي وفي مقدمها السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي.
· تسريع التشريعات الآيلة الى السماح بإنشاء مصارف خاصة وفق خصوصيات السوق في المرحلة الاولى.
· إنشاء هيئة رقابة مصرفية.
· إقامة برامج تدريبية مكثفة لتطوير الموارد البشرية في المصارف، واعتماد عنصر المنافسة في العمل المصرفي وإعطاء الاستقلالية للمصارف في قرارات التسليف.
وفي مقاربة الخطوات التي باشرتها سورية ضمن هذا النطاق، يمكن القول أن مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وفي مقدمها السماح بإقامة مصارف خاصة ومشتركة في السوق المحلي وإقامة سوق للأوراق المالية، بالاضافة الى مشروع قانون إقرار السرية المصرفية، تشكل في مضمونها الارضية القانونية الصالحة لتحقيق الانطلاقة الاولى للتحول التدريجي بإتجاه إقتصاد السوق، لكن التأخير الحاصل في إقرارها وعدم رفدها بتوضيحات أساسية حول السياسة النقدية وسعر الصرف وتحديد آليات متطورة للرقابة المصرفية والمالية ولدور المصرف المركزي، يتطلب معالجات لا بد لها من الظهور في المرحلة القادمة.


وفي هذا الاطار يقتضي النظر الى قرار السماح بإقامة المصارف الخاصة في المناطق الحرة كمؤشر إيجابي لطبيعة التحول الذي ينحو اليه الاقتصاد السوري، لكن هـذه الخطـوة الرمزية تعتبر محدودة الاهمية مقارنة بخطوات إقتصادية اخرى بدأ يشهدها الاقتصاد السوري منذ سنوات، وأهمها ما يتعلق بتعزيز وتطوير إتفاقات التعاون والتكامل مع لبنان، وإنضمام سورية الى مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بوشر بتنفيذها عام 1998، والتوجه للانضمام الى إتفاقية الشراكة الاوروبية والمتوسطية.  وإذا أضفنا الى هذه العوامل الانفتاح الاقتصادي المتعاظم، فإن كل ذلك سيؤدي الى اطلاق طاقات وفرص إستثمارية وتجارية متنامية، وسيفتح أسواقا" كبيرة أمام المنتجات السورية، كما سيضع سوقها داخل دائرة صادرات هذه الاسواق. ولا نغفل في هذا المجال، تسارع وتيرة الإنضمام الى إتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية WTO التي من شأنها تحرير جميع الأسواق في العالم، وكل ذلك يتطلب جذب الاستثمارات من مصادرها الداخلية والعربية والاجنبية، وهذا بدوره يتطلب وجود الجهاز المصرفي الملائم والاسواق المالية المناسبة.

إننا نعلق أهمية كبيرة على التوجهات الجديدة في الاستراتيجية الاقتصادية للقيادة السورية الحالية، ونشير مع الاقتصادي الكبير KEYNES ان التحدي الحقيقي الذي سيواجهه أبطال التغيير ليس في إبتكار الافكار الجديدة، بل في الخروج من الافكار القديمة.
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